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 ماھیة جریمة التھرب الجبائي

 ساوس خیرةة من إعداد الدكتور                                                    
 )أقسم ( ةمحاضر ةأستاذ                                                    
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة                                                           

  ببشار طاھري محمدجامعة                                                           

 :ملخص 

ھا والبحث عن مصادر التمویل تعمل كل دول العالم على تنمیة اقتصادیات
التي تعتبر العمود الفقري والشرط الأساسي لقیام المشاریع وسیرھا، وتعتبر 
الإیرادات الضریبیة من أھم مصادر التمویل الداخلیة، ولذلك یجب على الدول 
أن تضع تشریعا ضریبیا محكما یساھم بدوره في رفع ھذه الإیرادات، عن 

لفین بأداء التزاماتھم الضریبیة من ناحیة، والحد طریق العمل على تشجیع المك
من ظاھرة التھرب الضریبي من ناحیة أخرى، عن طریق تجریمھا نتیجة لما 

 ینجم عنھا من آثار بالغة الخطورة على اقتصاد الدولة.
وسنحاول من خلال ھذه المداخلة التطرق إلى الأحكام القانونیة المتعلقة 

 قھا الموضوعي.بجریمة التھرب الجبائي في ش

Abstract : 

All world states try to develop their economies through fetching 
for new financing resources, since these latter are the backbone and 
the essential condition to build up and conduct projects. In this regard, 
tax revenues are considered among the most valuable resources for 
internal financing. Therefore, states have to establish strict tax 
legislation of their own to contribute in increasing the aforementioned 
revenues. This can be done firstly through encouraging taxpayers to 
fulfill their commitments, and secondly by adopting a rigorous policy, 
which criminalizes tax fraudto reduce it, because such a crime induces 
highly dangerous consequences on the state's economy.  

In this paper, we are going to examine a set of legal provisions 
of tax fraud in its objective aspects.  
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 : مقدمة
تعتبر الضریبة من أقدم وأھم مصادر الإرادات العامة للدولة، إذ أنھا 

: مالیة اقتصادیة واجتماعیة، لذلك فإن الإخلال بالالتزام  تحقق عدة أھداف
الجبائي یؤثر على الدور المنوط بھا، بحیث یفوت على الدولة جزء ھام من 

ارد المالیة، ویترتب على ذلك عدم قیام الدولة بالإنفاق العام على الوجھ المو
الأكمل، مما یجعلھا تبحث عن وسائل تمویلیة أخرى كاللجوء إلى الاقتراض 

 وھذا ما قد یؤدي إلى المساس باقتصادھا.
ولأن الضریبة أصبحت تعكس الصورة الاقتصادیة والسیاسیة 

داة لمعالجة دورات الركود والتضخم الاقتصادي والاجتماعیة للدولة باعتبارھا أ
وھي أیضا أداة لتحقیق العدالة الاجتماعیة والحد من التفاوت الكبیر في توزیع 
الثروات، كل ھذه الأدوار المھمة للضریبة تجعل التھرب من دفعھا تھدیدا 
لإمكانیات الدولة وحائلا دون تحسین المستوى المعیشي للأفراد وكابحا لعجلة 

تنمیة الاقتصادیة، وھنا تظھر أھمیة محاربة ھذه الظاھرة بتجریم مختلف ال
 أفعال التھرب الجبائي.

وسنحاول من خلال ھذه المداخلة التطرق إلى ماھیة جریمة التھرب الجبائي 
 : عن طریق التطرق إلى

 مفھوم جریمة التھرب الجبائي .أولا
 أركان التھرب الجبائي .ثانیا

لكي نحیط بمفھوم التھرب الجبائي :  لتھرب الجبائيمفھوم جریمة ا .أولا
 : نتعرض إلى

  ،تعریف التھرب الجبائي -
 ،والغش الجبائیین الفرق بین التھرب -
 .أنواع التھرب الجبائي -
یعرف التھرب الجبائي بأنھ تخلص الأفراد من :  تعریف التھرب الجبائي -1

ة لھا، ویقصد بھ أیضا تخلص الالتزام بدفع الضریبة بعد تحقق الواقعة المنشأ
المكلف من دفع الضریبة الواجبة علیھ كلیا أو جزئیا، ویتم التھرب قبل بدء فترة 
الدفع أو خلالھا باستخدام وسائل معینة غیر مشروعة، ویقصد بھ أیضا بأنھ أیة 
جھود أو محاولات یقوم بھا المكلف للتخلص من كل أو جزء من التزاماتھ 
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: اقتصادیات  محمد طاقة وھدى العزاوي( ضریبة المستحقة علیھ.القانونیة بأداء ال
 1)118المالیة العامة،ص

وتعني كذلك تمكن المكلف بالتخلص من الالتزام بتأدیة الضریبة عن 
طریق امتناعھ عن القیام بالأعمال أو التصرفات التي توجب فرض الضرائب 

ع أو الخدمات الخاضعة علیھا، ومثال على ذلك امتناع المكلف عن استھلاك السل
للضریبة، أو الامتناع عن استیراد السلع التي تستوجب فرض رسوم جمركیة 
علیھا، أو الانصراف عن توظیف الأموال في النشطات التجاریة والصناعیة 
الخاضعة للضرائب والتوجھ للقیام بالنشطات والمشاریع التي قصد المشرع 

 إعفاءھا من الضریبة.
تشكل عبئا على المكلف لذلك فإنھ یعمل على ونخلص أن الضریبة 

مقاومتھا من خلال التخلص منھا، أو نقل عبئھا إلى شخص آخر، لذا یقصد 
بالتھرب الجبائي ذلك السلوك الذي من خلالھ یحاول المكلف القانوني عدم دفع 

 2)210 ،209: المالیة العامة، ص علي زغدودالضریبة المستحقة علیھ كلیا أو جزئیا. (
إن كل من الغش والتھرب :  الفرق بین التھرب وبین الغش الجبائیین -2

الجبائي وسیلتین یلجأ من خلالھما الخاضع للضریبة إلى عدم أداء واجبھ اتجاه 
الخزینة العمومیة ومخالفة التشریعات الجبائیة، وعلیھ نظرا للتداخل الكبیر 

 بینھما لابد من توضیح مفھوم كل منھما.
تھرب أوسع نطاقا من مفھوم الغش الضریبي، فالغش ھو یعتبر مفھوم ال

التخلص من دفع الضریبة باختراق القوانین بطرق وأسالیب یراھا المتھرب 
ملائمة ومناسبة، كما یمكن للمكلف اللجوء إلى عدم دفع الضریبة دون اختراق 
نصوص القانون الجبائي، وھذا ما یعبر عنھ بالتھرب الضریبي، والذي یتكون 

 : لاث مفاھیم أساسیة وھيمن ث
 التھرب عن طریق وجود ثغرات في التشریعات الجبائیة وھو التملص. -
 تھرب منظم من قبل القانون، كما الحال بالنسبة لنظام التقییم الجزافي. -
بن علي الامتناع عن إنشاء الواقعة القانونیة التي یتناولھا القانون الضریبي. ( -

 3)22لضریبي في القانون المقارن، ص: جرائم الغش ا نور الدین
أما بالنسبة للغش الجبائي فقد اختلفت التعاریف والمفاھیم وتعددت، إذ 
بات من الصعب تحدید تعریف شامل ودقیق للغش الجبائي، لكن أجمع العدید 
من الاقتصادیین على أن الغش الجبائي ھو تصرف غیر مشروع یمثل عدم 

 م إرادي.احترام القانون، وھو عدم احترا
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وبذلك یفترض في الغش مخالفة مباشرة وبإرادة المكلف للقواعد الصادرة 
من الإدارة الضریبة عن طریق استخدام طرق غیر مشروعة، فالانتھاك لا بد 

ظاھرة التھریب الضریبي الدولي،  : سوزي عدلي ناشر( أن یكون إرادیا وعمدیا.
 4)25ص

ت التھرب الضریبي، فیمكن تصنیفھ تعددت تصنیفا:  أنواع التھرب الجبائي -3
 : حسب عدة معاییر

 : یتخذ التھرب الجبائي نوعین ھما:  حسب معیار المشروعیة -أ
 :  التھرب الجبائي المشروع یتم بواسطة طریقتین ھما : التھرب المشروع •
الاستفادة من الثغرات القانونیة والنقائص والغموض الذي یكتنف التشریعات  -

 ص من دفع الضریبة بطریقة زكیة.الجبائیة للتمل
التھرب المنظم من طرف القانون عند التقدیر الجزافي الذي تلجأ إلیھ الإدارة  -

في الكثیر من الأحیان، ومقدرة في ذلك أرباحا أقل بكثیر من الواقع، أي بمثابة 
 5)181: المالیة العامة والتشریع الضریبي، ص  غازي عنایة( تسامح قانوني.

في ھذه الحالة یقوم الخاضع للضریبة باللجوء إلى :  ر المشروعالتھرب غی •
استعمال طرق ووسائل الاحتیال والغش وذلك تھربا من دفع الضریبة، منتھكا 

 : في ذلك أحكام التشریع الجبائي ویتم ذلك بعدة طرق أھمھا
عدم الالتزام بدفع الضریبة وإخفاء المكلف لنشاطھ التجاري، وعدم تقدیم أي  -

 یح عن رقم أعمالھ أو أرباحھ المحققة.تصر
تضخیم التكالیف وذلك عن طریق الرفع من قیمة المشتریات وتخفیض  -

 المبیعات وزیادة النفقات غیر المبررة.
 استراد السلع وعدم المرور أمام مراكز المراقبة الحدودیة. -
ود تقدیم المكلف تصاریح ناقصة أو كاذبة وذلك عن طریق إعداد سجلات وعق -

 میزانیة أو تسجیل عقود إیجار صوریة بقیمة أقل من قیمة الإیجار الحقیقیة.
 إخفاء المكلف لأموالھ حتى یتعذر على المصالح الجبائیة تحصیل الضریبة. -

 وینقسم إلى غش بسیط وغش مركب : حسب الشكل -ب
بالنسبة لبعض القوانین، الغش البسیط ھو كل فعل :  الغش الجبائي البسیط •

ب بسوء نیة من أجل مخادعة الإدارة الجبائیة، للوصول إلى خضوع أقل مرتك
للضریبة من خلال تقدیم تصاریح ناقصة تتضمن بیانات خاطئة، لتقدیر 
الضریبة على أساسھا، ویقصد بالنیة السیئة كون المكلف واع بعدم مشروعیة 
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غش الضریبي في خلیفي علیلة وعبادة كمیلیة، واقع التھرب وال( العمل الذي یقوم بھ.
وقد ورد ذكر الغش البسیط ضمنیا في قانون  6)27الجزائر وطرق مكافحتھ، ص

: "عندما یصرح المكلف بالضریبة  بنصھا 193الضرائب المباشرة في المادة 
الملزم بتقدیم تصریحات تتضمن الإشارة إلى القواعد أو العناصر التي تؤخذ في 

 .دخلا أو ربحا ناقصا..." الاعتبار لتحدید وعاء الضریبة أو یبین
ھو مرادف الطرق التدلیسیة، فعنصر القصد یجب  : الغش الجبائي المركب •

أن یضاف إلى العنصر المادي المتمثل في الطرق التدلیسیة، ومن ھنا یمكننا 
تعریف الغش المركب على أنھ ذلك النوع من الغش الذي یتبع طرق تدلیسیة من 

 أجل تجسید تجنب إدارة الضرائب.

 : حسب الإقلیم -ج
ھذا النوع یحدث في نطاق حدود الدولة الموجودة بھا،  : التھرب المحلي  •

 بحیث تكون أفعال التزویر التي یقوم بھا المكلف لا تتعدى ھذه الحدود.
وھذه الصورة من صور التھرب تتمثل في العمل على  : التھرب الدولي  •

ب غیر القانوني للمداخیل التخلص من دفع الضریبة في بلدھا عن طریق التھر
والأرباح التي من المفروض أن تخضع لضریبة البلد التي حققت فیھ فعلا إلى 

 Lucien Mehl : Sciences et techniques( بلد آخر یتمیز بضغطھ الجبائي.
fiscale,p93.(F7 

تقوم جریمة التھرب الجبائي على ثلاث :  أركان جریمة التھرب الجبائي .ثانیا
 : أركان ھي

  ،الركن الشرعي -
 ،الركن المادي -
 .الركن المعنوي -

نستطلع في ھذا الصدد بعض النصوص الخاصة بتجریم : الركن الشرعي  -1
الغش الضریبي، سواء في قانون الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة أو قانون 
الطابع أو قانون التسجیل وقانون الرسوم على رقم الأعمال، وسنتعرض لبعض 

ذه النصوص القانونیة من خلال تناول الركن المادي لجریمة التھرب من ھ
 الجبائي فیما یلي.
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یقوم الركن المادي على سلوك إجرامي ونتیجة جرمیة :  الركن المادي -2
 ورابطة سببیة بین السلوك والنتیجة.

ھو النشاط المادي الخارجي المكون للجریمة وقد یكون :  السلوك الإجرامي -أ
: محاضرات في  عبد الرحمان توفیق أحمد( لإجرامي إیجابیا أو سلبیا،السلوك ا

ویتمثل السلوك الإجرامي في جریمة  8)20الأحكام العامة لقانون العقوبات، ص
التھرب الجبائي في كل الحركات المادیة والعملیات القانونیة والمحاسبیة وكل 

بھدف التخلص من دفع الوسائل والترتیبات التي یلجأ إلیھا المكلف أو الغیر 
الضرائب والمساھمات، والقانون لم یحصر السلوكات الإجرامیة للجریمة 
فھي أكثر من أن تحدد ولكنھ ربطھا بالغایة التي ھي التخلص من كل الضریبة 

 أو بعضھا بطریق الغش والتحایل.

 : وعموما یتحقق السلوك الإجرامي لھذه الجریمة بإحدى الصور الثلاث الآتیة
 ،ال مادياحتی -
 ،احتیال محاسبي -
 9)147،148: القانون الجنائي للمال والأعمال، ص منصور رحماني( احتیال قانوني. -

 

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، والمادة  193/01:  المواد( احتیال مادي  •
م من قانون الرسوم على رق 118/01من قانون الضرائب غیر المباشرة، والمادة  533/01

یكون ھذا الاحتیال بالإخفاء المادي للوعاء الضریبي، وذلك عن  10)الأعمال
طریق إخفاء المكلف لأملاكھ بصفة جزئیة أو كلیة حتى تكون بعیدة عن كل 
اقتطاع ضریبي، ففي حالة الإخفاء الجزئي یكون المكلف معروفا لدى الإدارة 

و عدم احترام المقاییس الجبائیة، ولكنھ یخفي جزءا من ممتلكاتھ أو مخزوناتھ أ
المتعارف علیھا في الإنتاج، مثال عن الإعفاء الجزئي أن یصرح الخاضع 
للضریبة بنشاط تجاري یمارسھ مع إخفائھ لنشاط آخر، كأن یكون لھ متجران 
ولا یصرح لإدارة الضرائب إلا بأحدھما فقط. أما بخصوص الإخفاء الكلي 

لإدارة الجبائیة، ویمارس نشاطھ فإن المكلف یكون غیر معروف تماما لدى ا
في السوق الموازیة غیر مسجل صاحبھا لدى المصالح المعنیة، لذلك یصعب 
على الإدارة تحدیده والوصول إلیھ، ومثال ذلك أن یفتح تاجر دكانا في حي 

: مرجع سابق، ص  منصور رحمانيشعبي حیث لا تعلم بھ إدارة الضرائب. (
148(F11 
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من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  193/02دتان الما( : احتیال محاسبي  •
یلزم القانون الجبائي الأفراد  12)من قانون الضرائب غیر المباشرة 533/02والمادة 

بموافاة مصلحة الضرائب بالتصریحات الخاصة، یشیرون فیھا إلى جمیع 
یة، وتدعم المبالغ التي حققھا المشروع التجاري أو الصناعي خلال السنة المال

،... المحاسبیةھذه التصریحات بالوثائق التي تثبت ذلك، الفواتیر، السجلات 
المتعلقة بتضخیم  ومن أمثلة الاحتیال المحاسبي وھذا في المواعید المحددة.

التكالیف تضخیم فاتورة الكراء، أو إدراج تكالیف ترمیم لم یحدث أصلا، ومن 
یل أن یبیع سلعا دون تسجیلھا أو بغیر أمثلة الاختیال المتعلق بتخفیض المداخ

 من قانون الضرائب المباشرة. 118فاتورة كما أشارت إلى ذلك المادة 
 

یتناول ھذا النوع من الاحتیال تكییف التصرف لدى المكلف :  احتیال قانوني •
من سلوك یقتضي دفع الضریبة إلى سلوك آخر لا یقتضیھا أو یقتضي دفع 

المكلف بالتخلص من حقوق التسجیل التي تمر بھا  ضریبة أقل،ومثال ذلك قیام
 مرحلة البیع وتصنیفھا على شكل ھبة.

وقد أشارت أغلب النصوص الضریبیة إلى اعتبار تنظیم الإعسار من 
من قانون التسجیل والمادة  119طرق الاحتیال، ومن تلك النصوص المادة 

المكلف بالضریبة من قانون الطابع، ومن أمثلة الاحتیال القانوني قیام  34
بمناورات تھدف إلى إخراج الأموال من المتابعات الرامیة إلى تحصیل 
الضرائب، كأن یعلن إفلاسھ بطرق احتیالیة وھذا بتحویل الأصول الناتجة عن 
بیع المنقولات وإخفاء المبالغ المالیة الناتجة عن تلك العملیة وتحویلھا أو 

 13)150: مرجع سابق، ص ور رحمانيمنص( منحھا إلى أحد أقاربھ أو معارفھ.
  

ھي الأثر المترتب عن السلوك الإجرامي، أي التغییر :  النتیجة الجرمیة -ب
أحمد فتحي سرور: الوسیط في قانون العقوبات، ( الذي یحدث في العالم الخارجي.

وتتمثل النتیجة الجرمیة في جریمة التھرب الجبائي في التخلص  14)290ص 
من قانون الضرائب  303الضریبة، ففي نص المادة الكلي أو الجزئي من 

: "التملص من أساس الضرائب أو  المباشرة والرسوم المماثلة نجد عبارة
من  532الرسوم أو تصفیتھا أو دفعھا"، ونفس العبارة جاءت بھا المادة 

من قانون الرسوم  117قانون الضرائب غیر المباشرة، وكذا نص المادة 
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من قانون التسجیل عبارة  119نما أورد نص المادة على رقم الأعمال، بی
 "التخفیف من وعاء الضریبة".

كما أنھ لا یشترط أن ینجح الممول في التھرب، فھو یرتكب الجریمة 
ویعاقب حتى ولو تم اكتشافھ قبل تحقیق النتیجة الجرمیة وحتى لو أبدى 

 استعداده لدفع ما علیھ. 
 

ام الركن المادي للجریمة أن یقع سلوك لا یكفي لقی:  العلاقة السببیة -ج
إجرامي من الجاني وأن تحصل نتیجة ضارة، بل لا بد أنتنسب ھذه النتیجة 

: الوجیز في  إبراھیم الشباسي( إلى ذلك السلوك أي أن یكون بینھما رابطة سببیة.
 15)72شرح قانون العقوبات الجزائري، ص

ھناك علاقةسببیة  والذي یجب التنبیھ إلیھ ھنا، ھو ضرورة أن تكون
بین التملص وبین إرادة المكلف، فإذا كان التخفیض في قیمة الضریبة ناتجا 
عن خطأ من الإدارة فلا یتحمل الممول نتیجة ذلك، ولا یرتكب الجریمة، وإذا 
تداخلت عدة أسباب ساھمت في التملص من الضریبة فالقضاء الجزائري درج 

: مرجع  منصور رحماني( دوث النتیجة.على الأخذ بالسبب المباشر والفوري لح
 16)150سابق، ص

 

تعتبر جریمة التھرب الجبائي من الجرائم العمدیة التي :  الركن المعنوي -3
یتطلب الركن المعنوي فیھا عنصري العلم والإرادة، فلكي تقوم الجریمة في 
حق المكلف لا بد أن یكون عالما بحقیقة ثروتھ، تتجھ إرادتھ الحرة إلى 

لص أو محاولتھ، فمن قدم تصریحات غیر صحیحة لخطافیھ، أو كان ھناك التم
خطأ من طرف إدارة الضرائب ونتج عن ذلك التملص من كل أو من بعض 
الضریبة فلا تقوم الجریمة في حقھ، والقانون استعمل كلمة التملص وھي فعل 

أشار إرادي واعي مبني على العلم والإرادة، كما أن الطرق الاحتیالیة التي 
: مرجع سابق،  منصور رحماني( إلیھا القانون لا تأت بغیر علم وتخطیط مسبق.

 17)151،152ص
 

 : خاتمة

یتضح من خلال ما سبق أن المشرع الجزائري أولى اھتماما كبیرا في 
مجال محاربة التھرب الجبائي، حیث نص على تجریم مختلف الأفعال المؤدیة 
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ة التھرب الجبائي لیست بالأمر السھل إلى تحقیقھ، لكن رغم ذلك فإن مكافح
وھذا بالنظر للأوجھ والأشكال التي تتخذھا التقنیات المنتھجة والحیل المستعملة 

 من طرف المكلفین بھدف التخلص من دفع الضریبة. 
 : ولذلك نقترح من أجل مجابھة أحسن لھذه الظاھرة الآتي

 

نوك ومصالح الضمان نشر قائمة المتھربین في الھیئات الاقتصادیة والب -
 الاجتماعي حتى لا یتعاونوا معھم.

 معاقبة وبشدة الأعوان المتواطئون مع المتھربین. -
 محاولة سد الثغرات القانونیة منعا للتھرب الجبائي المشروع. -
فیما یخص المكلف لا بد من نشر الوعي الضریبي من خلال تحسیس المكلفین  -

 لى تحسین الأوضاع.بأھمیة الضریبة ومالھا من آثار ع
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